
 بروكسل - سمحت المفوضية الأوروبية 
أمس لســـبع دول في الاتحـــاد الأوروبي 
بتقـــديم مســـاعدة مالية رســـمية بقيمة 
3.2 مليـــار يورو مـــن أجل تنميـــة قطاع 
البطاريات الإلكترونية عبر ائتلاف مكون 

من 17 شركة.
وذكر بيـــان صادر عـــن المفوضية أن 
تلـــك الاســـتثمارات التي ســـوف تقدمها 
وبولنـــدا  وإيطاليـــا  وفرنســـا  ألمانيـــا 
وبلجيكا والســـويد وفنلندا ”يفترض أن 
تفســـح المجال أمام تحريك اســـتثمارات 

إضافية خاصة بقيمة 5 مليارات يورو“.
تلـــك  أن  المفوضيـــة  وأوضحـــت 
المســـاعدات المالية تتوافق مـــع أنظمتها 

المتعلقة بالمساعدات الحكومية.

ونقـــل البيان عن المفوضية الأوروبية 
فيســـتاغر  مارغريت  المنافســـة  لشـــؤون 
قولها إن ”هذه المســـاعدة ســـوف تسمح 
بأن يتطـــور هذا المشـــروع المهم من دون 
بعد  أن يكـــون خاضعا لقيود المنافســـة“ 
الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية.

ويـــرى محللـــون أن المشـــروع ”مهم 
للمصالح الأوروبية المشتركة“ خاصة أنه 

يضم 17 طرفا مشـــاركا بشكل مباشر من 
كل القطاعـــات المرتبطة بهـــذه الصناعة، 
المصنعـــة  ”بي.أم.دبليـــو“  شـــركة  مثـــل 
للســـيارات وشـــركتي باســـف وسولفاي 

للصناعات الكيميائية.
كمـــا تشـــارك فـــي المشـــروع أيضـــا 
مؤسســـات صغيرة ومتوســـطة، بعضها 

في دول من الاتحاد الأوروبي.
وأشـــار البيان إلى أن تلك الشـــركات 
سوف تتعاون ”بشكل وثيق في ما بينها 
ومع 70 شـــريكا خارجيا، مثل الشـــركات 
ومؤسســـات  والمتوســـطة  الصغـــرى 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  العامـــة  الأبحـــاث 

أوروبا“.
ويهدف المشروع إلى تصنيع وتطوير 
بطاريات ليثيوم مســـتقبلية ”تدوم لوقت 
أطـــول ويمكن إعـــادة شـــحنها في وقت 
أســـرع وتكون أكثر أمانا وأكثر احتراما 
للبيئة من البطاريات المتداولة في السوق 

حاليا“.
ويـــرى الخبراء أن تطوير تكنولوجيا 
متقدمـــا  موقعـــا  تحتـــل  البطاريـــات 
فـــي صـــدارة الســـباقات التكنولوجيـــة 
المســـتقبلية، بســـبب دورهـــا المحـــوري 
فـــي خفـــض اســـتهلاك الطاقـــة وخفض 
الانبعاثات الضـــارة بالبيئة، إضافة إلى 
ارتباطها بجميـــع الحلقات التكنولوجية 

الأخرى.
وجاءت أكبر المســـاعدات مـــن ألمانيا 
التي قدمت اســـتثمارات تصـــل إلى 1.25 
مليار يورو في المشـــروع، تليها فرنســـا، 

التـــي ســـاهمت بنحو 960 مليـــون يورو 
وإيطاليـــا بحوالـــي 570 مليـــون يـــورو 
وبولنـــدا بــــ240 مليونـــا وبلجيـــكا بـ80 
مليونـــا، ثـــم الســـويد بنحـــو 50 مليونا 

وفنلندا بـ30 مليون يورو.
وأكدت المفوضيـــة أن جزءا مهما من 
الأرباح التي يمكن أن يحققها المشاركون 
فـــي المشـــروع ســـوف يتم تقاســـمها مع 
دافعي الضرائب بناء على آلية لاستعادة 

الأرباح.
ويعنـــي ذلـــك أنـــه في حـــال تحقيق 
المشاريع ”لأرباح صافية إضافية تتخطى 
التوقعات، فســـوف تعيد الشـــركات إلى 
الـــدول الأعضاء المعنية جـــزءا من أموال 
المســـاعدات، التي يتم جمعها من دافعي 

الضرائب“.
ورحبت وزارة الاقتصاد الفرنسية في 
بيان بهذا المشـــروع، معتبرة أن ”سلسلة 
الأنشـــطة المرتبطة بصناعـــة البطاريات 
يمكن أن تتم على الأراضي الأوروبية، ما 

يسمح بالحفاظ على إنتاج صناعي صلب 
في أوروبا“.

وأضافـــت أن ”صناعـــة البطاريـــات 
الأوروبية تسهم في تحقيق هدف الاتحاد 
الأوروبـــي بأن تكـــون أوروبـــا أول قارة 

خالية من الكربون بحلول عام 2050“.
وتشـــكل محاربـــة التغيـــر المناخـــي 
إحـــدى أولويـــات المفوضيـــة الأوروبية، 
التي من المقرر أن تقدم غدا الأربعاء أولى 
تدابيرها في هذا الإطار خلال مؤتمر قمة 

الأمم المتحدة للمناخ في مدريد.
البطاريـــات  منتجـــو  ويتخلـــف 
نظرائهـــم  عـــن  كثيـــرا  الأوروبيـــون 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  خاصـــة  الآســـيويين، 
الســـيارات  في  المســـتخدمة  بالبطاريات 

الكهربائية.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن نحو 80 
بالمئة من البطاريات على مستوى العالم، 
يتم إنتاجها في آسيا، مقابل 3 بالمئة يتم 

إنتاجها في أوروبا.

 عدن - بثت الحكومة اليمنية الشرعية 
بعض التفــــاؤل بإمكانية تخفيف الأزمات 
الاقتصاديــــة عبــــر إعــــلان الحــــرب علــــى 
محتكــــري تجارة النفط، فــــي ظل تحديات 
كبيــــرة يختزلهــــا تفاقــــم الفقــــر والبطالة 

نتيجة استمرار النزاع مع الحوثيين.
معــــين  برئاســــة  الحكومــــة  وعــــادت 
عبدالملــــك، الشــــهر الماضي مــــن الرياض 
إلى عــــدن العاصمة المؤقتة لليمن بموجب 
اتفــــاق وقعته فــــي الخامس مــــن نوفمبر 
مــــع المجلس الانتقالــــي الجنوبي المطالب 

بالانفصال.
الماضي  الخميــــس  عبدالملك  وتــــرأس 
اجتماعــــا حكوميا فــــي عدن ضــــم وزراء 
المالية والنفط والكهرباء ومصافي وشركة 
النفط بالمدينة الجنوبية لمناقشــــة شــــروط 
المناقصــــات الخاصــــة بتوفير المشــــتقات 
النفطيــــة للمحطــــات، وتشــــغيل محطات 
الكهرباء ووضع شــــروط معيارية شــــفافة 

للفترة القادمة.

وذكرت وكالة أنباء ســــبأ التي تديرها 
الحكومــــة، أن الاجتماع أكــــد حينها ”على 
أهميــــة تأهيــــل أكبر عــــدد من الشــــركات 
المحلية وإتاحــــة الفرصة أمام الشــــركات 
الدولية للمشــــاركة في مناقصات استيراد 

المشتقات النفطية“.
وأشــــار الاجتمــــاع إلــــى أنها ســــوف 
تتخذ إجراءات لفتح باب التنافس بشــــكل 
شــــفاف وتوفيــــر الوقود لمحطــــات توليد 
الكهرباء بأفضل الأســــعار، لتخفيف حدة 

الانقطاعات الكهربائية.
وناقش الاجتمــــاع العديد من الحلول 
لتفعيل دور مصافي عدن والاســــتفادة من 
إمكانياتها الكبيرة، بما يســــهم في توفير 
احتياجات الســــوق المحلية من المشتقات 
النفطية وبأســــعار منخفضة وتنافســــية، 

حسب الوكالة الرسمية.
وأكــــد رئيــــس الحكومــــة اليمنية في 
تصريح خــــاص لوكالــــة أنباء شــــينخوا 
الصينيــــة أن الإصلاحات التــــي يقوم بها 

رغــــم العقبــــات، تجــــد دعما مــــن الرئيس 
عبدربــــه منصور هــــادي، وأنها سترســــم 

مسارا قويا للاقتصاد.
وقــــال عبدالملــــك إن ”أي حكومة مقبلة 
ستجد أرضية صلبة بعد الإصلاحات التي 

أنجزتها حكومته“.
الاقتصــــادي  الوضــــع  أن  وأوضــــح 
والمالي صعب جدا بعد خمس سنوات من 
انقلاب الحوثيين على الســــلطة الشرعية. 
واستدرك قائلا ”لكننا عازمون على المضي 
قدمــــا في هذه الخطــــوات لإنقاذ الاقتصاد 
من الانهيار، ولاســــتعادة المــــوارد العامة 

المهدرة“.
وأشاد مجلس اللجان النقابية لشركة 
النفــــط اليمنيــــة بعــــدن بخطــــوات رئيس 
الحكومة لإنهاء احتكار استيراد المشتقات 

النفطية.
وأكد اســــتعداد الشركة للقيام بدورها 
في تســــويق وبيع المشتقات النفطية وفق 
الأســــس والأنظمة المتعارف عليها، والذي 
يضمن تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز 

مكانة الدولة.
وبحسب تقارير إعلامية تحتكر ثلاث 
شركات يمنية هي أو.زد.واي وأي.أس.أي 
وعرب غلف وتتبــــع جميعها رجل الأعمال 
اليمني صالح العيسي، استيراد المشتقات 

النفطية في اليمن.
وتشــــير المعلومات إلى أن الشــــركات 
الثلاث تســــتورد الطن الواحد من الديزل 
وتبيعه في ميناء عدن بقيمة 810 دولارات، 
في حين لا يتجاوز الســــعر الحقيقي نحو 

550 دولارا.
واتهمت مديرة شــــركة النفط اليمنية 
في عدن انتصار العراشة، في تصريحات 
ســــابقة العيســــي بالعمــــل علــــى ابتــــزاز 
الحكومة في كل شــــحنة يستوردها، وذلك 
من خــــلال رفض ضخ الوقــــود المخصص 
لتشــــغيل محطات توليد الكهربــــاء تاركا 
مدينة عدن تغرق في الظلام بهدف إحراج 
الحكومــــة والحصــــول على مبالــــغ مالية 

مخالفة لشروط الاتفاق.
ونسبت شينخوا إلى مصدر حكومي، 
لم تذكر هويته، القول إن ”الشركات الثلاث 
التي تحتكر اســــتيراد المشــــتقات النفطية 

تتهرب من دفع الرسوم الجمركية“.
وأضاف أن تلك الشركات ”ترفض منذ 
مطلع ديســــمبر الجاري تفريغ الوقود من 

البواخر متذرعة بمديونية مزعومة قدرها 
104 ملايين دولار وتشــــترط على الحكومة 
توليــــد  محطــــات  ســــتتوقف  أو  دفعهــــا 

الكهرباء“.
ويــــرى الخبيــــر الاقتصــــادي اليمني 
التــــي  الخطــــوات،  أن  الكمالــــي  فــــاروق 
اتخذها رئيــــس الحكومة لإنهــــاء احتكار 
المشــــتقات النفطية ”جريئــــة“ في مواجهة 
مافيا احتكار استيراد المشتقات النفطية.

ونقلت شــــينخوا عن الكمالي قوله إن 
”قــــرار إنهاء احتــــكار المشــــتقات النفطية 

خطوة جريئة لمحاربة الفساد“.
وأضــــاف أن ”السياســــات الحكومية 
يمكن أن تؤســــس لبدائل تعزز قيم الحرية 
والتنافســــية، بما يخدم المستهلك ويخلق 

توازناً في السوق“.
وأكــــد أن الاحتكار خلق مافيا جشــــعة 
تجنــــي أرباحــــا فاحشــــة علــــى حســــاب 
الاقتصاد والناس وهذا ما يفســــر الحرب 
الإعلامية ضد رئيس الحكومة على خلفية 

الإصلاحات التي يقوم بها.

وكانت الحكومة الشــــرعية قد اتخذت 
خطــــوات قبــــل توجههــــا لكســــر احتكار 
اســــتيراد المشــــتقات النفطية، تمثلت في 
إصــــدار قرارين بهدف الحد مــــن التجارة 

غير القانونية للمشتقات النفطية.

وتضمن القراران تحصيل الرسوم عن 
واردات الوقود واستخدامها لدفع رواتب 
موظفــــي الدولة بمن فيهــــم الموظفون في 
العاصمــــة صنعــــاء وعدد مــــن المحافظات 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
واعتبرت اللجنة الاقتصادية الحكومية 
في وقت سابق أن هدف القرارين هو ضبط 

وتنظيم تجارة المشـــتقات النفطية وإنهاء 
فوضى استيراد الوقود.

وأكــــدت أن تطبيقهما ســــيرفد خزينة 
الدولة بمليــــارات الدولارات من الرســــوم 
الجمركية وســــيحد من التهريب وسيرفع 

من جودة ومواصفات الوقود المستورد.
ونجحت الحكومة في تطبيق القرارين 
على واردات الوقود إلى الموانئ الخاضعة 
لســــلطتها منــــذ مطلع العــــام الجاري، في 
وقــــت توصلت فيه جماعــــة الحوثي، التي 
تســــيطر على ميناء الحديــــدة المطل على 

البحر الأحمر، إلى تهريب الوقود.
ويجني الحوثيــــون ملايين الدولارات 
من تحصيل الرسوم الجمركية عن واردات 
الوقود، وتؤثر نشاطاتهم على الإجراءات 
الحكومية الهادفة لتنظيم سوق المشتقات.
وتؤكد الحكومة الشــــرعية أنها حققت 
نتائج إيجابية في تطبيق القرارين، خلال 
الربع الأول مــــن العام الجاري، تمثلت في 
تعزيز قيمة واستقرار سعر العملة المحلية 
عند حدود معقولة، وحصول السوق على 

حاجتــــه مــــن الوقود بمتوســــط يصل إلى 
نحو 300 ألف طن شهريا.

وقــــال أســــتاذ الاقتصاد فــــي جامعة 
عدن يوســــف ســــعيد لوكالة شــــينخوا إن 
”القراريــــن لا يهــــددان مصالــــح الحوثيين 
فحسب، بل أيضا مافيا استيراد المشتقات 

في مناطق الحكومة“.
وأضاف أن ”جميع الذين لهم مصلحة 
مباشرة في اســــتمرار فوضى الاستيراد، 
لتنظيم  الحكومــــة  إجراءات  ســــيحاربون 

استيراد النفط“.
وأكــــد الأكاديمــــي اليمنــــي أن تطبيق 
الإجراءات الحكومية ســــيعمل على ضبط 
وتنظيــــم تجــــارة المشــــتقات النفطية في 
عمــــوم اليمــــن وســــيضع نهايــــة لفوضى 
اســــتيراد المشــــتقات، كما ســــيرفد خزينة 

الدولة بموارد ضريبية كبيرة.
ويشـــهد اليمـــن نزاعـــا دمويـــا منـــذ 
عـــام 2014 فـــي أعقاب اجتيـــاح الحوثيين 
للعاصمـــة ومعظم محافظات الشـــمال ما 
تسبب في تعميق أزمات الاقتصاد اليمني.
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استرجاع ثروة الشعب المنهوبة

الإصلاحات رغم 

صعوبتها سترسم 

مسارا قويا للاقتصاد

معين عبدالملك

الحكومة اليمنية تحاول تفكيك مافيا الوقود

 بكيــن - كشـــفت صحيفة فايننشـــال 
الصينيـــة  الحكومـــة  أن  أمـــس  تايمـــز 
والمؤسســـات  المكاتـــب  جميـــع  أمـــرت 
الحكوميـــة بالاســـتغناء عـــن البرامـــج 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر الأجنبيـــة خـــلال 
الأعـــوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يمكن أن 
يوجه ضربة شـــديدة لعدد من الشركات 

الأميركية.
معلوماتهـــا  الصحيفـــة  وأرجعـــت 
إلى سياســـة ســـرية يطلق عليها ”5-2-

3“ تنـــص علـــى أن 30 بالمئة مـــن عملية 
الاســـتغناء يجـــب أن تتـــم خـــلال العام 
المقبل، تليهـــا 50 بالمئة في عام 2021 و20 

بالمئة في عام 220.
وقالـــت إن هـــذه السياســـة، التـــي 
أصدرها المكتب المركزي للحزب الشيوعي 
الصينـــي مطلع هذا العام، تأتي ردا على 
حظر الولايات المتحدة لشـــركات صينية 
مثل هواوي من دخول السوق الأميركية 

لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
الشـــركات  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
الأجنبيـــة تحقق إيرادات ســـنوية بقيمة 
150 مليـــار دولار من أعمالها في الصين، 
وأن تطبيق هذه السياســـة، سوف تؤثر 
بصورة كبيرة على الشـــركات الأميركية 
مثل شـــركات مثل مايكروســـوفت وديل 

وأتش.بي.
وتســـعى الصين من خلالهـــا لزيادة 
الاعتمـــاد علـــى التقنيـــات المحلية، وهو 
ما يمكـــن أن يغذي التوتـــرات التجارية 
ويقطـــع سلاســـل الإمداد بـــين الولايات 

المتحدة والصين.
وكانــــت الولايــــات المتحــــدة اقترحت 
مؤخرا أن يتم فحص مبيعات التكنولوجيا 

إلــــى الولايــــات المتحدة وهــــي تبحث عن 
طــــرق لتحويــــل الطلــــب علــــى منتجــــات 
تكنولوجية صينية إلى شــــركات أميركية 

وأوروبية.
وترجع واشنطن ذلك لأسباب تتعلق 
بالأمن القومي، وهي تضغط على الحلفاء 
الأوروبيين لتجميد نشاط شركة هواوي 
في مشاريع البنية التحتية لشبكة الجيل 

الخامس للاتصالات.

ويقدر المحللون في شـــركة تشـــاينا 
ســـيكيوريتيز، أن هذه السياســـة تعني 
اســـتبدال ما يصل إلـــى 30 مليون قطعة 
مـــن الأجهـــزة الإلكترونية فـــي الدوائر 

الحكومية الصينية.
وقـــال بـــول تريولـــو مـــن مجموعة 
أوراســـيا الاستشـــارية إن هـــذا التوجه 
اكتسب زخما اســـتثنائيا بعد العقوبات 
الأميركيـــة الأخيرة وبدرجـــة تزيد كثيرا 
على الحملات الســـابقة لتحقيق الاكتفاء 

الذاتي في التكنولوجيا.
وذكـــر أن برنامج الصـــين 3-5-2 هو 
مجـــرد رأس الرمح الجديـــد وأن الهدف 
واضح وهـــو مواجهة التهديـــدات التي 
تعرضت لها شركات صينية مثل هواوي 
وزد.تـــي.إي، التـــي منعـــت مـــن شـــراء 
مكونات موردين أميركيين خلال العامين 

الماضيين.

دوائر الحكومة الصينية

تجتث التكنولوجيا الأجنبية

محاولات مستميتة لإنهاء احتكار استيراد المشتقات النفطية

كشــــــفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن خطة لمواجهة ”مافيا النفط“ 
ضمن مســــــاعيها المســــــتميتة الهادفة لإيقاف نزيف الخسائر وإعادة عجلة 
الاقتصاد المشــــــلول للدوران مرة أخرى في البلاد، التي تشهد نزاعا دمويا 

منذ قرابة خمس سنوات.

ــــــا البطاريات، بتقديم  ــــــي رهانه على تطوير تكنولوجي عــــــزز الاتحاد الأوروب
مساعدات ســــــخية خارج إطار قواعد المنافسة، بســــــبب الدور الذي يمكن 
ــــــات وكونها محورا أساســــــيا في تكنولوجيا  ــــــه في خفض الانبعاث أن تلعب

المستقبل.

3
شركات تابعة لرجل الأعمال 

صالح العيسي تبيع المشتقات 

النفطية بما يفوق سعرها الأصلي

رهان أوروبي جماعي على ثورة البطاريات

محور تكنولوجيات المستقبل

3.2
مليار يورو ستقدمها 7 دول 

أوروبية لائتلاف يضم 17 شركة 

لتطوير بطاريات المستقبل

السياسة الصينية 

الجديدة جاءت ردا على 

العقوبات الأميركية

بول تريولو


